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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الثامنة والأربعونالدورة 

       ٢٠١٥تموز/يوليه  ١٦ - حزيران/يونيه ٢٩فيينا، 
  تقرير الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)    

  دورته الثانية والستين  عن أعمال
      )٢٠١٥شباط/فبراير  ٦- ٢(نيويورك، 

    المحتويات
 الصفحة  اتالفقر    

  ٢  ٣- ١...............................................................................  مةمقدِّ - أولاً
  ٣  ١٠- ٤.........................................................................  تنظيم الدورة - ثانياً
  ٥  ١٢- ١١.................................................................. المداولات والقرارات - ثالثاً
  ٥  ٥٩- ١٣...  إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري الدولي/الوساطة التجارية الدولية - رابعاً

  ٥  ١٦- ١٣............................................................. ملاحظات عامة  -ألف 
  ٦  ٤٤- ١٧..................................................... انونية والعمليةالمسائل الق  - باء 
  ١١  ٥٦- ٤٥.................................... جدوى الأعمال المستقبلية وشكلها الممكن  - جيم 
  ١٣  ٥٩- ٥٧.................................................... التوصية المقدَّمة إلى اللجنة  - دال 
  ١٤  ١٤١- ٦٠.............................. تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم - خامساً

  ١٤  ٧٥- ٦١...................................................................... مةمقدِّ  -ألف 
  ١٧  ١٢١- ٧٦................................................ ٦إلى١الملحوظاتمشروع  - باء 
  ٢٥ ١٤٢- ١٢٢............................................... ١٩إلى٧الملحوظاتمشروع  - جيم 
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    مقدِّمة -أولاً  
، إلى مقترحـات  ٢٠٠٣استمعت اللجنة في دورتها السادسة والـثلاثين، المعقـودة في عـام      - ١

ــيم (        ــيم إجــراءات التحك ــن تنظ ــيح ملحوظــات الأونســيترال ع ــار تنق ــدعو إلى اعتب  )١()١٩٩٦ت
في دورتهـا الخامسـة    ،واسـتذكرت اللجنـة   )٢(.أعمالهـا في المسـتقبل  مواضـيع   ("الملحوظات") أحـدَ 

لت إليــه في دورتهــا الرابعــة ، الاتفــاق الــذي كانــت قــد توصَّــ٢٠١٢والأربعــين، المعقــودة في عــام 
، ومفـاده ضـرورة تحـديث الملحوظـات بعـد اعتمـاد قواعـد        ٢٠١١المعقودة في عام  )٣(والأربعين،

في دورتهــا  ،وأكَّــدت اللجنــة مجــدَّداً  )٤(.٢٠١٠صــيغتها المنقَّحــة في عــام  الأونســيترال للتحكــيم ب
، على أنَّ الملحوظات تحتاج إلى تحـديث علـى سـبيل    ٢٠١٣السادسة والأربعين، المعقودة في عام 

بهــذا العمــل هــو فريــق عامــل، ل للقيــام المحفــل المفضَّــالأولويـة. واتَّفقــت في تلــك الــدورة علــى أنَّ  
علــى المقبوليــة العامــة لتلــك الملحوظــات. وأُوصــي بــأن يُخصِّــص الفريــق العامــل  ضــماناً للحفــاظ

في دورةً واحدةً للنظر في تلك الملحوظات، وبأن يكون النظر فيها هـو الموضـوع التـالي للأعمـال     
اســتكمال إعــداد اتفاقيــة بشــأن الشــفافية في التحكــيم التعاهــدي بــين المســتثمرين    بعــد  المســتقبل
، علــى أن ٢٠١٤في دورتهــا الســابعة والأربعــين، المعقــودة في عــام  ،فقــت اللجنــةواتَّ )٥(.والــدول

في دورتـه الثانيـة والسـتين،    اقتضت الضـرورة  ينظر الفريق العامل في دورته الحادية والستين، وإذا 
مهمــة عنــد القيــام بــذلك علــى المســائل الجوهريــة ويتــرك  وعلــى أن يركِّــزفي تنقــيح الملحوظــات، 

 )٦(مانة.الصياغة للأ

علـى أن ينظـر الفريـق العامـل في      ،في دورتها السـابعة والأربعـين   ،اتَّفقت اللجنة أيضاًو  -٢
دورته الثانية والستين، علاوة على تنقيح الملحوظات، في مسألة إنفاذ اتفاقات التسـوية الدوليـة   

 نـة والأربعـين في عـام   ، وأن يقدِّم تقريراً إلى اللجنـة في دورتهـا الثام  التوفيقإجراءات المنبثقة من 

                                                         
  .، الجزء الثالث، المرفق الثاني١٩٩٦، المجلَّد السابع والعشرون: حولية الأونسيترال )١(  
  .٢٠٤ة )، الفقرA/58/17( ١٧، الملحق رقم الثامنة والخمسونالدورة ئق الرسمية للجمعية العامة، الوثا   )٢(  
  .٢٠٧و ٢٠٥تان )، الفقرA/66/17( ١٧، الملحق رقم السادسة والستونالدورة  ،المرجع نفسه )٣(  
  .٧٠ة )، الفقرA/67/17( ١٧، الملحق رقم السابعة والستونالدورة  ،المرجع نفسه )٤(  
  .١٣٠ة )، الفقرCorr.1و A/68/17( والتصويب ١٧، الملحق رقم الثامنة والستونالدورة  ،المرجع نفسه )٥(  
  .١٢٨و ١٢٢)، الفقرتان A/69/17( ١٧الملحق رقم الدورة التاسعة والستون، المرجع نفسه،  )٦(  
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عـت  ودَ )٧(عن جـدوى القيـام بعمـل في ذلـك الميـدان والشـكل المحتمـل لـذلك العمـل.          ٢٠١٥
  )٨(اللجنةُ الوفودَ إلى تقديم معلومات إلى الأمانة بشأن ذلك الموضوع.

في دورتهــا اســتبانت أنهــا  ،في دورتهــا الســابعة والأربعــين   ،واســتذكرت اللجنــة أيضــاً    -٣
ــة   أنَّ )٩(٢٠١٣ين المعقــودة في عــام  السادســة والأربع ــ ــة  موضــوع الإجــراءات المتزامن ــزداد أهمي ي

وبشـأن ذلـك    قد يتطلب مزيـداً مـن النظـر فيـه.     هفي ميدان التحكيم الاستثماري، وأنَّخصوصاً و
فقت اللجنة على أن تواصل الأمانة بحثها في هذا الشأن بالتعـاون الوثيـق مـع الخـبراء مـن      البند، اتَّ

لأخـرى الناشـطين في هـذا المجـال. وطلبـت اللجنـة إلى الأمانـة أن ترفـع إليهـا في دورة          المنظمات ا
تحــدِّد فيـه المسـائل ذات الصــلة وتبـيِّن الأعمـال المفيــدة الـتي يمكـن للأونســيترال أن        تقريـراً   مقبلـة 

  )١٠(تضطلع بها في هذا الميدان.
    

    تنظيم الدورة  - ثانياً  
 الثانيــةف مــن جميــع الــدول الأعضــاء في اللجنــة، دورتَــه عقــد الفريــقُ العامــلُ، الــذي تــألَّ  -٤

. وحضرت الدورةَ الدولُ التالية الأعضـاء  ٢٠١٥فبراير /شباط ٦إلى  ٢من نيويورك والستين في 
إندونيســيا، في الفريــق العامــل: الاتحــاد الروســي، الأرجنــتين، أرمينيــا، إســبانيا، أســتراليا، ألمانيــا،   

الجزائـر،  ، البرازيل، بلغاريا، بنما، بولندا، بيلاروس، تايلنـد، تركيـا،   باكستان باراغواي، إيطاليا،
زويلا ـسويســرا، الصــين، فرنســا، الفلــبين، فنــســنغافورة، جمهوريــة كوريــا، جورجيــا، الــدانمرك، 

الولايـات  الهند، ، النمسا، المكسيكالكويت، ، كرواتيا، كندا، كولومبيا، )البوليفارية-(جمهورية
 .، اليونانة، اليابانالمتحدة الأمريكي

الجمهوريــة التشــيكية، جمهوريــة البرتغــال، وحضــر الــدورةَ مراقبــون عــن الــدول التاليــة:   -٥
فنلنــدا، الصــومال، غواتيمــالا، شــيلي،  رومانيــا، الســويد،جنــوب أفريقيــا، الكونغــو الديمقراطيــة، 

 فييت نام، قبرص، ليبيا، النرويج، هولندا.

  .والاتحاد الأوروبي الكرسي الرسوليعن  وحضر الدورةَ أيضاً مراقبون  -٦
                                                         

نظرت فيه  ،قات التسوية الدوليةإنفاذ اتفااقتراح بشأن الأعمال المقبلة في مجال  A/CN.9/822يرد في الوثيقة  )٧(  
  اللجنة أثناء انعقاد دورتها السابعة والأربعين.

 ١٢٣الفقرات  ،)A/69/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم    )٨(  
  .١٢٩و ١٢٥ إلى

  .١٣٢و ١٣١الفقرتان ، )Corr.1و A/68/17( والتصويب ١٧الملحق رقم  الدورة الثامنة والستون، المرجع نفسه، )٩(  
  .١٣٠و ١٢٧و ١٢٦الفقرات  ،)A/69/17( ١٧الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم  ،المرجع نفسه  )١٠(
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  كما حضر الدورةَ مراقبون عن المنظمات الدولية التالية:  -٧
    ؛المنظمة العالمية للملكية الفكرية :منظومة الأمم المتحدة  (أ)  
 (ICAC) اللجنــة الاستشــارية الدوليــة للقطــن    :المنظمــات الحكوميــة الدوليــة    (ب)  

  ؛(PCA) المحكمة الدائمة للتحكيمو
ــدعوَّة    (ج)   ــة الم ــدولي   المنظمــات غــير الحكومي ــة/المركز ال : رابطــة التحكــيم الأمريكي
معهـد التحكـيم   الجمعية الأمريكيـة للقـانون الـدولي،    زاعات، رابطة المحامين الأمريكية،  لتسوية الن

م ، الرابطـة الأمريكيـة للقـانون الـدولي الخـاص، رابطـة التحكـي       اسـتوكهلم التابع لغرفة التجارة في 
المركز البلجيكي للتحكـيم والتوفيـق، مركـز القـاهرة الإقليمـي للتحكـيم التجـاري        السويسرية، 

مركز القانون البيئي الدولي، المعهد المعتمـد للمحكمـين، المجلـس الاستشـاري لاتفاقيـة      الدولي، 
ى منتـد فريق مستشاري الشركات المعني بالتحكيم الـدولي،  مجلس التحكيم لصناعة البناء، البيع، 

لجنة التحكيم التجـاري بـين البلـدان    معهد القانون التجاري الدولي، التوفيق والتحكيم الدوليين، 
رابطـة المحـامين الدوليـة،    معهد التحكيم الدولي، رابطة المحـامين لـدول المحـيط الهـادئ،     الأمريكية، 

المعهـد الـدولي   غرفة التجارة الدولية، المجلس الدولي للتحكيم التجاري، معهـد الإعسـار الـدولي،    
معهـد الوسـاطة الـدولي، هيئـة لنـدن للتحكـيم       لدرء المنازعات وتسويتها، معهد القانون الـدولي،  

جمعية ميامي للتحكيم الدولي، نادي ميلانو للمحكمـين، رابطـة   الدولي، هيئة مدريد للتحكيم، 
ابطـة محـامي   مركـز نيويـورك الـدولي للتحكـيم، ر     خرِّيجي مسابقة التمرين على التحكيم الدولي،

لجامعـة كـوين    ةالتابع ـ ، مدرسة التحكيم الدولي)PRIMEولاية نيويورك، مؤسسة "برايم" المالية (
  .رابطة التحكيم السويديةلاغوس، -المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدوليماري في لندن، 

  وانتخب الفريقُ العاملُ عضوَيْ المكتب التاليين:  -٨
  شنايدر (سويسرا). إالسيد ميخائيل   :الرئيس  
  )الهند( مالهوترا بريم ك.السيد   :المقرِّر  

ــت         -٩ ــال المؤقَّ ــل: (أ) جــدول الأعم ــق العام ــى الفري ــة معروضــة عل ــائق التالي وكانــت الوث
(A/CN.9/WG.II/WP.185)ِّتنقــيح ملحوظــات الأونســيترال  بشــأنمــن الأمانــة  رات؛ و(ب) مــذك

  وجوبيــة إنفــاذ اتفاقــات التســوية    و )A/CN.9/WG.II/WP.186عــن تنظــيم إجــراءات التحكــيم (   
ــة (     ــة الدوليـ ــاطة التجاريـ ــاري الدولي/الوسـ ــق التجـ ــن التوفيـ ــة مـ  A/CN.9/WG.II/WP.187المنبثقـ

  ).A/CN.9/WG.II/WP.188و
  وأقرَّ الفريقُ العاملُ جدولَ الأعمال التالي:  -١٠
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  افتتاح الدورة.  -١  
  انتخاب أعضاء المكتب.  -٢  
  ل.إقرار جدول الأعما  -٣  
  .إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات التوفيق  -٤  
  .تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم  -٥  
  تنظيم الأعمال المقبلة.  -٦  
 اعتماد التقرير.  -٧  

    
    المداولات والقرارات  - ثالثاً  

مـن   ٥عمله بشـأن البنـد    ، ثمَّ استأنفمن جدول الأعمال ٤البند في الفريقُ العاملُ  نظر  -١١
 A/CN.9/WG.II/WP.186الأمانــة ( اأعــدَّته تيالــ راتمســتنداً في ذلــك إلى المــذكِّجــدول الأعمــال 

ــل A/CN.9/WG.II/WP.188و A/CN.9/WG.II/WP.187و ــرِدُ في الفصــ ــع  ين). وتَــ ــامس الرابــ والخــ
  . على التوالي ٥و ٤البندين مداولاتُ الفريق العامل وقراراتُه بشأن 

مشـروع ملحوظـات    دَّع ـِأن تُ، لدى اختتام مداولاته، إلى الأمانةالفريق العامل لب طو  -١٢
لتنظـر فيـه   وقراراتـه،   هنقَّحـة عـن تنظـيم إجـراءات التحكـيم اسـتناداً إلى مداولات ـ      الملأونسيترال ا

 ١٦حزيران/يونيــه إلى  ٢٩اللجنــة أثنــاء دورتهــا الثامنــة والأربعــين، المزمــع عقــدها في فيينــا مــن 
  .٢٠١٥ز/يوليه تمو
    

التجاري الدولي/  التوفيقإجراءات  المنبثقة منإنفاذ اتفاقات التسوية  - رابعاً  
    الوساطة التجارية الدولية

    ةملاحظات عام  - ألف  
، في دورتها السابعة والأربعـين، علـى أن ينظـر الفريـق العامـل      اتَّفقتأُشير إلى أنَّ اللجنة   -١٣

اســتناداً إلى اقتــراح  )١١(/الوســاطةة المنبثقــة مــن إجــراءات التوفيقإنفــاذ اتفاقــات التســويفي مســألة 

                                                         
يشيران إلى الإجراءات التي يقوم  عريضين"الوساطة" يُستخدمان تبادليا بصفتهما مفهومين و "التوفيق"التعبيران   )١١(

من الأشخاص بمساعدة الطرفين في سعيهما إلى التوصُّل إلى تسوية وِدِّية لنـزاعهما شخص ما أو فريق  هافي
  ).هواستعمال همن دليل اشتراع ٥من القانون النموذجي للتوفيق والفقرة  ١المادة من  ٣الفقرة  (انظر
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اتفاقيــة نيويــورك بشــأن الاعتــراف بقــرارات التحكــيم الأجنبيــة   غــرارإعــداد اتفاقيــة علــى بشــأن 
 .)A/CN.9/822انظر الوثيقة ( ) ("اتفاقية نيويورك")١٩٥٨وتنفيذها (

صــكَّين يهــدفان إلى مناسَــقة إجــراءات   واســتذكر الفريــق العامــل أنَّ الأونســيترال أعــدَّت   - ١٤
التجــاري  ) والقــانون النمــوذجي للتوفيــق ١٩٨٠التوفيــق التجــاري الــدولي، همــا: قواعــد التوفيــق (  

ن يشكِّلان الأسـاس  االلذ("القانون النموذجي للتوفيق" أو "القانون النموذجي")،  )٢٠٠٢( الدولي
في ســياق إعــداد القــانون  ذ اتفاقــات التســويةإنفــافي مســألة  وقــد نُظِــر .لإطــار دولي بشــأن التوفيــق

إذا أبـرم الطرفـان   الـتي تـنص علـى مـا يلـي: "      ١٤مما أفضى إلى وضع المـادة   )١٢(النموذجي للتوفيق،
عة أن تـدرج  يجوز للدولة المشـرِّ [ ... اتفاقا يسوي النـزاع، كان ذلك الاتفاق ملزما وواجب النفاذ

  "].قات التسوية، أو تشير إلى الأحكام التي تنظم ذلك الإنفاذبموجبها اتفا تنفِّذللطريقة التي  وصفاً
لتسـوية المنازعـات التجاريـة. وسُـلِّط      واتُّفِق عموماً على الترويج للتوفيق باعتباره وسيلةً  -١٥

الضوء أيضاً على فوائد التوفيق، ومن ذلك تقليل الحـالات الـتي تفضـي فيهـا المنازعـات إلى إنهـاء       
مــن جانــب الأطــراف التجاريــة، وتحقيــق   وتيســير إدارة المعــاملات الدوليــة العلاقــات التجاريــة، 

  وفورات تستفيد منها الأطراف.
وقرَّر الفريق العامل أن ينظر أولاً في المسائل القانونيـة والعمليـة الـتي يمكـن أن تنشـأ عـن         -١٦

  الاتفاقية. اتفاقية بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية، لينتقل لاحقاً إلى تقييم جدوى إعداد هذه
   

   المسائل القانونية والعملية  - باء  
    المراد إعداده طبيعة الصك

أن يجعــل التوفيــق وســيلة أنجــعَ   قيــل إنَّ مــن شــأن تــوفير آليــة لإنفــاذ اتفاقــات التســوية    -١٧
 توصلت إليهـا  لتسوية المنازعات التجارية. وأثناء المناقشة، استمع الفريق العامل إلى النتائج التي

نت استقصاء لفئات مختلفة مـن  تضمَّ استعمال التوفيق،قائمة على التجربة العملية بشأن  دراسةٌ
مـن الصـعب عمومـاً     أنَّ ‘١‘ يعتـبرون  عن الأسئلة المجيبين الاستقصاء أنَّ منن تعمِلين. وتبيَّالمس

آليــة الافتقــار إلى  أنَّ‘ ٢‘إنفــاذ اتفاقــات التســوية خــارج الدولــة الــتي أُبرمــت فيهــا الاتفاقــات؛  
  الأطراف عن الأخذ بخيار التوفيق. إنفاذ منسَّقة عامل يُثبِّط

آلية لإنفاذ اتفاقات التسوية أن يشجِّع الأطـراف   توفيروقيل في هذا السياق إنَّ من شأن   -١٨
على النظر في استثمار موارد في التوفيق، لأنَّ هذه الآلية ستوفِّر المزيـد مـن الـيقين بشـأن إمكانيـة      

                                                         
  .الأول، الجزء الثالث، المرفق ٢٠٠٢د الثالث والثلاثون: ، المجلَّالأونسيترال حولية  )١٢(
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اتفاقات التسوية المنبثقة منها وبشأن يسر إنفاذ هذه الاتفاقـات. وقيـل أيضـاً إنَّ مـن      التعويل على
وواضـحاً لتيسـير الإنفـاذ في شـتى الولايـات القضـائية.        اًشأن هذه الاتفاقية أن توفِّر إطـاراً موحَّـد  

  التوفيق.استعمال وقيل كذلك إنَّ إعداد هذه الاتفاقية يشجِّع بحد ذاته على 
سـتغرق وقتـاً طـويلاً.    تقـد  عمليـة  من جهة أخـرى إلى أنَّ إعـداد هـذه الاتفاقيـة     وأشير   -١٩

اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة بتنفيـذ     وقيل على سبيل التوضيح إنَّ اتفاقية نيويـورك، الـتي أُعـدَّت بعـد     
المكتســبة عــبر ســنوات طويلــة مــن   الخــبرة)، اســتندت إلى ١٩٢٧(قــرارات التحكــيم الأجنبيــة 

 التجربـة هنالك في بعض الدول افتقاراً إلى  إنَّالتحكيم. وقيل في مقابل ذلك الممارسة في مجال 
بسبب تنوع عمليات التوفيق واخـتلاف التقاليـد القانونيـة.    خصوصاً وفي مجال التوفيق الدولي، 

لتنسـيق نظـام إنفـاذ اتفاقـات التسـوية، ربمـا بـالانطلاق مـن         جاً أكثـر تـدرُّ  واقتُرِح الأخـذ بنـهج   
  عات المحلية.تنسيق التشري

ذكــر مبــدأ قابليــة تقتصــر علــى مــن القــانون النمــوذجي  ١٤وأُشــير أيضــاً إلى أنَّ المــادة   -٢٠
ذهـا، حيـث تُرِكـت هـذه المسـألة      اتفاقات التسوية للإنفـاذ، دون الخـوض في تحديـد طريقـة إنفا    

يَّـر منـذ   فيها كل دولة مشـترِعة. ورُئـي أنَّ الظـروف الـتي أفضـت إلى تلـك النتيجـة لم تتغ        لتبتَّ
صـعوبات مماثلـة    اعتماد القانون النموذجي، وأنَّ الفريق العامل قد يواجه في تناوله لهذه المسألة

  .من القانون النموذجي ١٤لما واجهه عند إعداد المادة 
جعـل عمليـة   يفضـي إلى  قـد  وطُرِح أيضاً تساؤل عما إذا كان وضع آليـة دوليـة للإنفـاذ      -٢١

 شـير إلى أنَّ أُوآليـات الإنفـاذ المحليـة القائمـة.     في إطار عليه مما هي  قدأعاتفاقات التسوية مراجعة 
وضــع دولــة، ولكــن هــذا ال عقــد يمكــن أن يُتــداوَل دونمــا شــكليات إجرائيــة أو مراقبــة في أيِّ أيَّ

إنَّ إجـراء تحليـل إضـافي    الصـدد  وقيـل في هـذا   أو قـرار تحكـيم.    يختلف فيما يخـص حكمـاً أجنبيـا   
سيعود بفائدة كبيرة على الفريق العامل في تقييمه للحاجة إلى وضـع  ولتنفيذها لية للتشريعات المح

اسـتبياناً بشـأن الإطـار التشـريعي     اتفاقية ولجدواها. واستذكر الفريـق العامـل أنَّ الأمانـة عمَّمـت     
لـردود  الفريـق العامـل بـأنَّ ا    بلغأُ دوق ن الوساطة.مالمنبثقة الدولية الخاص بإنفاذ اتفاقات التسوية 

 نللأمانة أأنه ينبغي  ورُئي. ٢٠١٥تُتاح للجنة في دورتها الثامنة والأربعين في عام وف المتلقاة س
  .أعلاه) ٢(انظر الفقرة  لإجابة على الاستبيانلالدول إلى دعوتها توجيه ر تكرِّ
ــة تفاعــل       -٢٢ ــاؤل عــن كيفي ــرِح تس ــوية مــع    صــك دولي بشــأن  وطُ ــاذ اتفاقــات التس إنف

لية المتعلقة بالتوفيق. ورُئي أنَّ المسائل الإجرائية الـتي يتناولهـا القـانون النمـوذجي     التشريعات المح
ــة.       ينبغــي ألاَّ ــات التســوية الدولي ــاذ اتفاق ــة بشــأن إنف ــا مجــدَّدا في اتفاقي ــاد تناوله ــحيُع أنَّ  فأُوضِ
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ــة الــتي      ــاول الجوانــب الإجرائي ــن تتن ــراد وضــعها ل ــة الم ــل  التشــريعات المحتعالجهــا الاتفاقي ــة، ب لي
  على آلية لإنفاذ اتفاقات التسوية الدولية. ستكتفي بالنصِّ

ورُئــي أنَّ الهــدف ينبغــي أن يكــون تــوفير آليــة بســيطة لإنفــاذ اتفاقــات التســوية. وقيــل   -٢٣
ومـع ذلـك فقـد أُعـرب عـن قلـق بشـأن         كذلك إنه ينبغي الحفـاظ علـى مرونـة عمليـة التوفيـق.     

دولة التي سوف يُلتَمس فيها إنفاذ اتفاقات التسوية (انظـر  لل النظام العامضرورة ضمان احترام 
  أدناه). ٣١أيضاً الفقرة 

واجهت صـعوبات في إقنـاع   عديدة دة الجنسيات منشآت أعمال تجارية متعدِّ وقيل إنَّ  -٢٤
ــة       ــق وقابلي ــة للتوفي ــة الدولي ــق بســبب مســائل تتعلــق بالمكان ــاللجوء إلى التوفي أطــراف أخــرى ب

ت فيهـا محـاولات   هنالـك حـالات كـثيرة أدَّ    للإنفـاذ. وقيـل أيضـاً إنَّ   ثـق عنـه   التسويات الـتي تنب 
  دعوى المنازعة بناءً على حيثياتها. إنفاذ اتفاق تسوية إلى إعادة فتح

    
    اتفاقية نيويورك كنموذج

طُرِح تساؤل عمـا إذا كانـت اتفاقيـة نيويـورك هـي النمـوذج المناسـب لإعـداد اتفاقيـة            -٢٥
ات التســوية. وفي هــذا الســياق، نظــر الفريــق العامــل فيمــا إذا كــان ينبغــي     بشــأن إنفــاذ اتفاق ــ

ــالتوفيق وباتفــاق       ــراف بالاتفــاق علــى تســوية المنازعــة ب ــة أن تعــالج أيضــاً مســألة الاعت للاتفاقي
لتحكـيم) ينشـئ   إلى االتسوية. فقيل إنَّ الطابع الحصري لاتفاق التحكـيم (الـذي يحيـل المنازعـة     

  بالضرورة فيما يتعلق بالتوفيق.لا تنشأ ، وإنَّ هذه المسألة حاجة إلى الاعتراف به
ــة بشــأن إنفــاذ اتفاقــات        -٢٦ ــرِح أيضــاً تســاؤل عمــا إذا كــان ينبغــي أن تشــير الاتفاقي وطُ

التسوية إلى اتفاقات التسوية "الأجنبية" أم "الدولية". وعلى سـبيل المقارنـة، لـوحظ أنَّ القـانون     
ــدو  ــة في عــام  ١٩٨٥لي (النمــوذجي للتحكــيم التجــاري ال ) ("القــانون ٢٠٠٦، بصــيغته المعدَّل
"بصرف النظـر عـن البلـد    منه إلى إنفاذ قرار التحكيم  ٣٥النموذجي للتحكيم") يشير في المادة 

  في حين تشير اتفاقية نيويورك إلى إنفاذ قرارات التحكيم "الأجنبية". الذي صدر فيه"،
ينبغــي تناولهــا في الاتفاقيــة هــي كيفيــة تحديــد  إحــدى المســائل الرئيســية الــتي وذُكــر أنَّ  -٢٧

مفهوم عبارة "الدولي" والمعايير ذات الصلة بهذا التحديد (على سبيل المثال، بالاسـتناد إلى نهـج   
إقليمــي (المكــان الــذي يجــري فيــه التوفيــق أو مكــان إبــرام اتفــاق التســوية)، أو نهــج شخصــي    

ن الواجـب تطبيقـه علـى اتفـاق التسـوية).      لأطراف)، أو نهج قائم علـى القـانو  ا منشآت(مكان 
  مفهوم "اتفاق التسوية" سوف يحتاج إلى تحديده أيضاً. ورُئي أنَّ
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على اتفاقـات التسـوية الدوليـة،     المتوخاة وفيما يتعلق باقتراح أن يقتصر نطاق الاتفاقية  -٢٨
المحليـة والدوليـة    أُعرِب عن شواغل بشأن الأثر السلبي المحتمل لاتفاقيـة تعامِـل اتفاقـات التسـوية    

  معاملةً مختلفةً.
ينبغـي   ومن ثم عن قرار التحكيم، كبيراًوقيل كذلك إنَّ اتفاق التسوية يختلف اختلافاً   -٢٩

مـن القـانون النمـوذجي     ٣٠توخي الحـذر عنـد مقاربتـهما. وفي هـذا السـياق، أُشـير إلى المـادة        
كل قــرار تحكــيم بنــاء علــى هيئــة التحكــيم التســوية في شــ للتحكــيم الــتي تــنص علــى أن تــدون 

يكـون لـدى هيئـة التحكـيم نفسـها       ألاَّشـريطة  وإذا طلب الطرفان ذلـك،  فق عليها، شروط متَّ
  .أدناه) ٣٩(انظر الفقرة  اعتراض على ذلك

أن يطمــس الحــد القــائم نفــاذ اتفاقــات التســوية لإاســتحداث آليــة مــن شــأن  أنَّوذُكِــر   -٣٠
أكثـر اتسـاماً بالطـابع الرسمـي    إضـافية  متطلبـات   إضـافة ل ا بين التحكيم والتوفيق مـن خـلا  حالي 

  .فيما يخص التوفيق
جراء مماثـل للإجـراء المنصـوص    بإإذا كان يمكن الأخذ في الاتفاقية ا وطُرح تساؤل عمَّ  -٣١

د كـذلك  غ رفـض الإنفـاذ. وشُـدِّ   ر أسـباباً تسـوِّ  فِّة من اتفاقية نيويورك، يوسعليه في المادة الخام
غ رفـض الإنفـاذ   يمكـن أن يُعـدَّ سـبباً يسـوِّ    الإنفـاذ  للدولة التي يُلتَمس فيهـا   ظام العامالن على أنَّ

  أعلاه). ٢٣(انظر الفقرة 
    

    صكوك دولية أخرى
ها مــؤتمر الــتي أعــدَّ) ٢٠٠٥(الاتفاقيــة المتعلقــة باتفاقــات اختيــار المحكمــة   أشــير إلى أنَّ  -٣٢

بعـض الضـوء علـى المشـروع      ييمكـن أن تلق ـ لاهاي للقانون الدولي الخـاص ("مـؤتمر لاهـاي")    
عـن المسـألة قيـد     نطاق الاتفاقية يختلف تماماً الكثيرين اعتبروا أنَّ )، غير أن١٢َّالمادة خصوصاً (

بخصـوص  ؤتمر لاهـاي  لم ـمـع المكتـب الـدائم    تواصـل  الأمانة كانـت علـى    أنَّ ر أيضاًالنظر. وذُكِ
عمـل مـؤتمر    ن أنَّ، وتبـيَّ شأن إنفـاذ اتفاقـات التسـوية   في إعداد اتفاقية بالمتمثل المشروع المقترَح 

سـرية  الأُ العقـود في سـياق  بشأن المنازعـات  لاهاي بشأن إنفاذ الاتفاقات القائمة على الوساطة 
  .المقترحة فيما يتعلق بالاتفاقيةلتلك المطروحة الدولية قد يطرح مسائل مماثلة 

    
    اتفاق التسوية المراد إنفاذه

راف معظـم الأط ـ  تطلـب الإنفـاذ لأنَّ  يمـن اتفاقـات التسـوية     جـداً  قلـيلاً  عـدداً  ر أنَّكِذُ  -٣٣
  تتقيد بأحكام اتفاق التسوية.
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. فضفاضــاًنــوع الالتزامــات المنصــوص عليهــا في اتفــاق التســوية قــد يكــون     وقيــل إنَّ  -٣٤
أو شــروط  المتعلقــة باتفاقــات التســوية، مثــل الالتزامــات المتبادلــة،  الجوانــب المعقَّــدةوأشــير إلى 

اتفاقـات التسـوية    أنَّ ر أيضـاً كِ. وذُتعقيداًتنفيذ الالتزامات التي من شأنها أن تجعل الإنفاذ أكثر 
  .اتزعات الناشئة عن الاتفاقالمنا لحلبشأن تسوية المنازعات  تتضمن عادة بنوداً

ية. ة لاتفــاق التســوأنــه ينبغــي الحفــاظ علــى الطبيعــة التعاقديَّــمفــاده وأُعــرب عــن رأي   -٣٥
معاملــة اتفاقــات التســوية باعتبارهــا متمــايزة عــن العقــود   وأُعــرِب عــن شــواغل مــن أن تــؤدي 
وإنْ كـان ذا طبيعـة    ،اتفـاق التسـوية   ا على ذلـك قيـل إنَّ  العادية إلى تحريف قانون العقود. ورد

  تعاقدية، قد يستوجب معاملة مختلفة لأنه ينبثق عن إجراء لتسوية منازعة.
بل الانتصـاف التعاقديـة المتاحـة في    لاتفاقية لا ينبغي أن تحرم الأطراف من سُا ورُئي أنَّ  -٣٦

  .المنطبقإطار قانون العقود 
نظـام قـانوني ينشـأ بموجـب اتفاقيـة بشـأن إنفـاذ         ا إذا كـان مـن شـأن أيِّ   عمَّ واستُفسر  -٣٧

أو عــدم بطبيعتــه وأن يســمح للأطــراف باختيــار تطبيقــه   ااتفاقــات التســوية أنْ يكــون اختياري ــ
في الاعتبــار ضــرورةَ احتــرام اســتقلالية الأطــراف،  ينبغــي أن تأخــذ الاتفاقيــة  تطبيقــه. وقيــل إنَّ

تسـويةٍ   اتفـاق أيِّ قـة الأطـراف لازمـة لجعـل     تكـون مواف  باشـتراط أن وذلك علـى سـبيل المثـال    
الحسـبان  أنه بغيـة تبسـيط إجـراءات الإنفـاذ وتـوفير آليـة تضـع في         ورُئيمباشرةً.   قابلاً لإنفاذه

ــات التســوية،      ــاذ اتفاق ــق بإنف ــاً أنْ  اســتقلالية الأطــراف فيمــا يتعل عمــد تينبغــي أن يكــون كافي
عاً ض ـجعـل ذلـك الاتفـاق خا    ا تعتـزم الأطراف إلى التأكيد صراحةً في اتفاق التسوية نفسـه بأنه ـ 

  للإنفاذ بمقتضى الاتفاقية.
البـة التعاقديـة القائمـة علـى انتـهاك      سألة العلاقة المتبادلـة بـين المط  سؤال يتعلق بموطُرِح   -٣٨

  اتفاق التسوية وإنفاذ اتفاق التسوية نفسه.  
على نحو مماثـل   ، لأغراض الإنفاذ،التسوية اتفاق بعض التشريعات المحلية تعامِل وقيل إنَّ  -٣٩

بعـض التشـريعات تُجيـز تسـجيل اتفـاق التسـوية وكأنـه        أنَّ لمعاملة قرار التحكيم، وذُكر كـذلك  
يم بناءً على شروط متَّفَق عليها ("قرار تحكيم بالتراضي") عندما تكـون بعـض الشـروط    قرار تحك

أعــلاه). وفي هــذا الســياق، دُعيــت مؤسســات التحكــيم إلى تقــديم    ٢٩مســتوفاة (انظــر الفقــرة  
  التحكيم بالتراضي الصادرة، وذلك لتبيان مدى أهمية هذه الممارسة. اتمعلومات عن عدد قرار

إنفاذ اتفاقات التسوية التي تشـمل جوانـب غـير     تخصُّدة ل بشأن مسائل محدَّوأثيرت شواغ  - ٤٠
  على هذه الالتزامات غير النقدية.   فرض قيوداًيالتشريعات الداخلية  اً منبعض نقدية، بالنظر إلى أنَّ
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٤١-  ــك، ذُ ورد ــى ذل ــا عل ــات       ر أنَّكِ ــواع اتفاق ــع أن ــي أن يشــمل جمي ــة ينبغ نطــاق الاتفاقي
تـنص عليهـا تلـك    وف بل الانتصاف أو طبيعـة الالتزامـات الـتي س ـ   سُبشأن قيود  التسوية، دون

لإنفـاذ الالتزامـات    قائمـة حاليـا   صـكوكاً في دول كـثيرة  هنـاك   إلى أنَّ الاتفاقات. وأشـير أيضـاً  
 كمـا أُشـير إلى أنَّ   بيل المثـال). سندات إذنيـة، علـى س ـ   ت أوالنقدية (من خلال إصدار كمبيالا

  ق على الالتزامات النقدية وكذلك غير النقدية المنبثقة من قرار تحكيم.ك تُطبَّاتفاقية نيويور
لتســوية المنبثقــة مــن نطـاق الاتفاقيــة يمكــن أن يشــمل لا اتفاقـات ا   وحُـوجج أيضــاً بــأنَّ   -٤٢

  .التفاوض بين الأطراف مجرد من بل كذلك تلك الاتفاقات المنبثقة حتى التوفيق فحسب
ــي  -٤٣ ــا  أنَّ ورُئ ــن الج ــن م ــتبعَد م ــاق ئز أن تُس ــة نط ــاتُ الاتفاقي ــتي   اتفاق  تضــمُّالتســوية ال

  مستهلكين.
    

      اتفاق التسويةصحة 
 ا إذا كانت المحكمـة الـتي تتـولى إنفـاذ اتفـاق التسـوية بموجـب الاتفاقيـة        أثير تساؤل عمَّ  -٤٤

  باختصاص النظر في صحة ذلك الاتفاق.أيضاً تتمتع س المقترحة
    

    لمستقبلية وشكلها الممكنجدوى الأعمال ا  - جيم  
انتقل الفريق العامل بعد ذلك إلى مناقشة مختلـف الحلـول الممكنـة لمعالجـة مسـألة إنفـاذ         -٤٥

اتفاقات التسوية. ورُئي في هذا السياق أنَّ أيَّ توصية تُقدَّم إلى اللجنة بشـأن الأعمـال الممكنـة    
  كن إيجاد حلول للمسائل المستبانة.في هذا المجال ينبغي أن تستند إلى توقعات معقولة بأنه يم

    
    الإطار القانوني المحلي

مسـألة إنفـاذ    لمعالجـة أثير تساؤل عمَّا إذا كانت الدول قد اعتمدت تشـريعات داخليـة     -٤٦
مـن القـانون النمـوذجي. ورُئـي أنـه إذا لم تعتمـد        ١٤المـادة  اه تتوخَّ ـاتفاقات التسـوية، حسـبما   

قد يكون من المفضَّل التركيـز بـادئ ذي بـدء علـى التـرويج      الدول بعد مثل هذه التشريعات، ف
  لتطوير الأطر التشريعية المحلية والعمل في مرحلة لاحقة على إعداد صك دولي.

وردا على ذلك، أُبلِغ الفريق العامـل بـأنَّ عـدداً مـن الـدول اعتمـدت تشـريعات تـنص           -٤٧
). ٣٠إلى  ٢١، الفقـرات  A/CN.9/WG.II/WP.187على إنفـاذ اتفاقـات التسـوية (انظـر الوثيقـة      

  وأثناء المناقشة، قُدِّمت المعلومات التالية إلى الفريق العامل.
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بشـأن إنفـاذ اتفاقـات التسـوية،     دة محـدَّ قيل إنه ليس لدى بعـض الـدول تشـريعات    فقد   -٤٨
عـدم وجـود   علـى الـرغم مـن    ق. لكـن أُشـير إلى أنـه    ومن ثمَّ فـإنَّ قـانون العقـود هـو الـذي يطبَّ ـ     

ريعات، فقد اعتمدت محاكم في إحـدى الولايـات القضـائية عمليـة معجَّلـة ومبسَّـطة لإنفـاذ        تش
علـى إنفـاذ اتفاقـات التسـوية علـى       اتفاقات التسوية المحلية. ولدى دول أخرى تشريعات تـنصُّ 

جيـز بعـض الـدول    غرار الأحكام الصادرة عن المحاكم عنـدما تقـر المحـاكم تلـك الاتفاقـات. وتُ     
أو  ات التسوية على نحو مستعجل، شريطة أن يكون قد وقَّـع علـى الاتفـاق الوسـيطُ    إنفاذ اتفاق

علــى نحــو  الأطــراف وأن يتضــمن الاتفــاق بيانــاً يعــرب عــن نيــة الأطــراف التمــاس الإنفــاذ         
 قـابلاً  هلـدى المحكمـة كسـبيل لجعل ـ    هأو تسـجيل  الاتفاق إيداع . وتشترط دول أخرىمستعجل

في أن يُطلَب من موثِّق عمـومي أن يوثِّـق اتفـاق     تتمثل ارسةممواعتمدت بعض الدول لإنفاذ. ل
ــات أو في  ،التســوية ــاق في  إثب ــذا الاتف ــد ه ــز    عق ــدى دول أخــرى تشــريعات تجي عمــومي. ول

هيئة تحكيم لغرض محدَّد هو إصدار قرار تحكيم بالتراضـي   للأطراف التي سوَّت منازعتها تعيينَ
علـى   تشـريعات تـنصُّ  الدول  بعضٍ منإلى أنَّ لدى يستند إلى موافقة الأطراف. وأُشير كذلك 

 أكثر من تدبير واحد من التدابير المشار إليها آنفاً لإنفاذ اتفاقات التسوية.

ــذ اعتمــاد القــانون        -٤٩ ــة من وأُشــير إلى أنَّ هــذه التطــورات الــتي شــهدتها التشــريعات المحلي
سـألة، ومـن ثمَّ فقـد يكـون قـد آن      تـدل علـى أنَّ الـدول تـولي أهميـة لهـذه الم       للتوفيـق  النموذجي

  الأوان للنظر في الأعمال المستقبلية في هذا المجال.
    

    ذ اتفاق التسويةذ اتفاق التسوية أو الصك الذي ينفِّإنفا    
 ا إذا كــان ينبغــي أن تجعــل الاتفاقيــةُ اتفاقــات التســوية قابلــةً للإنفــاذرح تســاؤل عمَّــطُــ  -٥٠

 استُفسـر ن الاتفاقيـة آليـةَ مراقبـة. وعلـى سـبيل المثـال،       تتضـمَّ مباشرةً، أو ما إذا كـان ينبغـي أن   
لا ذ إإجـراءات إنفـاذ،    اتفاق التسوية قبل الاستفادة مـن أيِّ  سيلزم التصديق علىا إذا كان عمَّ

سـة أو  ة (الموفِّـق أو مؤس ق في ماهيـة السـلطة المختصَّ ـ  من النظر بمزيد من التعمُّبدَّ في هذه الحالة 
  اءات الحصول على التصديق.محكمة) وفي إجر

ا علـى  رُئي أنَّ الاتفاقية المراد وضعها بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية يمكـن أن تـنص إمَّ ـ  و  -٥١
  ا على إنفاذ صك تصدره السلطة المختصة.إنفاذ الاتفاق في حد ذاته وإمَّ

 ينبغــي قيــل إنــهلكــن ووذُكِــر أنَّ ميــزة الخيــار الأول هــي تــوفير حــل بســيط ومباشــر.    -٥٢
ليصبح الاتفـاق قـابلاً للإنفـاذ في دولـة أخـرى (فمـثلاً، ينبغـي         لشكليةااستيفاء بعض المتطلبات 

أن يكون الالتـزام المنصـوص عليـه في الاتفـاق قـابلاً للإنفـاذ في تلـك الدولـة وأن يكـون إجـراء           
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طلبـات الـدنيا   التوفيق قد تم وفقاً للأصـول المرعيـة). وأُشـير إلى أنَّ الاتفاقيـة ينبغـي أن تحـدِّد المت      
  التي ينبغي أن يستوفيها اتفاق التسوية لكي يكون قابلاً للإنفاذ.

إجـراءات الإنفـاذ المحليـة    مـن شـأنه أنْ يعطـي    وفي ضوء ما تقدَّم، قيـل إنَّ الخيـار الثـاني      -٥٣
ــولاً  ــا مفع ــا دولي ــاذ عــبر الحــدود    قانوني ــط إجــراءات الإنف ــا يبسِّ ــك ، وإنْ كــان، مم ــب  ذل يتطل

. وذُكِر أنه وفقاً لهذا الخيـار، يكـون علـى المحكمـة الـتي      في عدة ولايات قضائية سميةرإجراءات 
  يُطلَب لديها الإنفاذ أن تستعرض اتفاق التسوية استعراضاً محدوداً.

 عدد مـن المسـائل في إطـار هـذا الخيـار،     معالجة أُشير من جهة أخرى إلى أنه يلزم  لكنْ  -٥٤
تكـون مختصـة في اسـتعراض اتفـاق التسـوية في المقـام       وف تي س ـالولايـة القضـائية ال ـ  ومنها مـثلاً  

في الخــارج، ومــا إذا كــان ينبغــي تحديــد معــايير دنيــا لإعطــاء  الأول لكــي يصــبح قــابلاً للإنفــاذ 
ذ اتفـاق  فِّ ـأنـه في الـدول الـتي تن   . ورُئـي إضـافة إلى ذلـك    ت الإنفاذ الوطنية مفعولاً دولياإجراءا

ــه حكــم محكمــة،    التســوية وإنفــاذه بمقتضــى  باتفــاق يمكــن أن يــتم الاعتــراف  التســوية علــى أن
القــانون النــاظم للاعتــراف بالأحكــام الأجنبيــة وإنفاذهــا، ولــن يخضــع في هــذه الحالــة لاتفاقيــة   

، إذا كان اتفاق التسوية موثَّقاً لأغراض الإنفـاذ،  على نحو مماثلبشأن إنفاذ اتفاقات التسوية. و
  الثنائية أو المتعددة الأطراف.القائمة على أساس الاتفاقيات فيمكن عندئذ إنفاذه عبر الحدود 

تــدابير تجمــع بــين ن تتضــمَّيمكــن أن بشــأن إنفــاذ اتفاقــات التســوية الاتفاقيــة  ورُئــي أنَّ  -٥٥
أعــلاه). وذُكِــر أيضــاً أنــه، في حــال إعــداد هــذه    ٥١الخيــارين المــذكورين آنفــاً (انظــر الفقــرة  

  رونة للدول لتقديم إعلانات أو تحفظات في إطارها.الاتفاقية، ينبغي توفير بعض الم
    

    العمل الممكنة الأخرىأشكال     
إعداد اتفاقية. ورُئي أنـه   للبدء فيأنه لا تتوافر معلومات كافية اها أُعرب عن آراء مؤدَّ  -٥٦

مبادئ توجيهية أو أحكام نموذجية لمسـاعدة الـدول في هـذا المجـال، لأنَّ مـن شـأنها       وضع يمكن 
مسـألة  مُعـدَّة لمعالجـة   ليس لدى جميع الدول تشريعات إنه صون مرونة التوفيق. وقيل أيضاً أن ت

يكـون سـابقاً لأوانـه. ومـن ثمَّ     وف إنفاذ اتفاقات التسوية، وإنَّ إعداد اتفاقيـة في هـذا المجـال س ـ   
  رُئي أنه ينبغي الأخذ بنهج حذر في هذا الصدد.

    
    التوصية المقدَّمة إلى اللجنة  - دال  

اسـتذكر الفريـق العامـل طلـب اللجنـة إليـه أن ينظـر في مسـألة إنفـاذ اتفاقـات التسـوية              -٥٧
وأن يزوِّدهـا بتقريـر عـن جـدوى القيـام بأعمـال        ،قة من إجراءات التوفيق التجاري الدوليثالمنب
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. واستذكر الفريـق العامـل   أعلاه) ٢(انظر الفقرة  في هذا المجال والشكل الممكن لتلك الأعمال
، عنــد إعــداد القــانون النمــوذجي للتوفيــق، كانــت متَّفقــة عمومــاً علــى     الأونســيترالأنَّ  أيضــاً

السياســة العامــة الداعيــة إلى ضــرورة التشــجيع علــى إنفــاذ اتفاقــات التســوية علــى نحــو ســهل     
  من دليل الأونسيترال لاشتراع القانون النموذجي واستعماله). ٨٨وسريع (انظر الفقرة 

ــيرت    -٥٨ ــد أث ــاءوق ــداولات أثن ــاً  ، وشــواغلتســاؤلات  الم ــي عموم ــه يمكــن  ولكــنْ ارتُئ أن
  من خلال مواصلة العمل بشأن هذا الموضوع. تهامعالج
علـى أن يقتـرح علـى اللجنـة تكليفـه بولايـة        بعـده  اتَّفـق الفريـق العامـل    وأُجري نقـاش   -٥٩

ذا الموضـوع  للعمل على موضوع إنفاذ اتفاقـات التسـوية، بغيـة اسـتبانة المسـائل ذات الصـلة به ـ      
رشـادية  إواستنباط الحلول الممكنة، بمـا في ذلـك إعـداد اتفاقيـة أو أحكـام نموذجيـة أو نصـوص        

رَب عنـــها بشـــأن شـــكل العمـــل في هـــذا المجـــال. وبـــالنظر إلى اخـــتلاف وجهـــات النظـــر المع ـــ
، اتُّفِق أيضاً على اقتـراح أن تكـون   نمعيَّ صكٍّ ومضمونه، وكذلك بشأن الجدوى العملية لأيِّ

واسعةً بما فيه الكفاية لمراعـاة مختلـف   تُسند إلى الفريق العامل بشأن هذا الموضوع سلولاية التي ا
  .والشواغلالنهوج 

    
    تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم - خامساً 

مشــروع ملحوظــات الأونســيترال المنقَّحــة عــن تنظــيم  باشــر الفريــق العامــل النظــر في    -٦٠
مـن الوثيقـة    ٦الملحوظات المنقَّحة") بصـيغتها الـواردة في الفقـرة    مشروع (" التحكيمإجراءات 

A/CN.9/WG.II/WP.186     َّولاحــظ الفريــق العامــل أنَّ مشــروع الملحوظــات المنقَّحــة قــد أُعــد .
القــرارات الــتي اتَّخــذها الفريــق العامــل في دورتــه الحاديــة   تجسِّــد لتحــديث الملحوظــات بحيــث 

  ).A/CN.9/826الوثيقة والستين (انظر 
    

    مقدِّمة  - ألف  
من مشروع الملحوظات المنقَّحـة، اتُّفِـق علـى أنَّ كلمـة "تطبيـق"       ١فيما يتعلق بالفقرة   -٦١

ــة ليســت مناســبة، لأنَّ القصــد مــن الملحوظــات هــو أن تكــون صــكًّا       ــة الثاني ــواردة في الجمل ال
  راءات التحكيم.م إجيستخدمه الممارسون في مجال التحكيم لا صكًّا ينظِّ

من مشـروع الملحوظـات المنقَّحـة، الـتي      ٣واتُّفِق على تنقيح الجملة الأخيرة من الفقرة   -٦٢
تبيِّن الوقـت الـذي يُعتَـبر مناسـباً لكـي تلفـت هيئـة التحكـيم عنايـة الأطـراف إلى المسـائل ذات            



 

V.15-01152 15 
 

A/CN.9/832 

أوانهـا، أيْ قبـل أن    المستصـوب ألاَّ تثـار أيُّ مسـألة قبـل     فمن الصلة، على النحو التالي: "...، 
  النظر فيها".يتضح لزوم 

مــن مشــروع الملحوظــات المنقَّحــة، اقتُرِحــت الاستعاضــة عــن  ٦وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٦٣
" بعبـارة "قـوانين التحكـيم المنطبقـة" أو "القـوانين      مـة لإجـراءات التحكـيم   قـوانين المنظِّ العبارة "

ذات نطــاق  مــة لإجــراءات التحكــيم المنظِّانين المنطبقــة علــى التحكــيم"، لأنَّ الإشــارة إلى القــو 
محدود للغاية. واتَّفق الفريق العامل على إدخـال تنقيحـات مماثلـة في مشـروع نـص الملحوظـات       

في حـين لوحظـت الحاجـة إلى التأكيـد علـى مـا تتسـم بـه عمليـة التحكـيم مـن            والمنقَّحة برمته. 
  .٦تين الكلمتين في الفقرة ب تكرار ها"عدل" و"كفاءة"، فقد رُئي أنه ينبغي تجنُّ

الملحوظـات المنقَّحـة   مشـروع  من  ٧واتُّفِق على إعادة صياغة الجملة الأولى من الفقرة   -٦٤
لكي تجسِّد على نحو أفضل ترتيب المعـايير الـتي قـد تحـد مـن السـلطة التقديريـة لهيئـة التحكـيم،          

  بذكر قانون التحكيم المنطبق في المرتبة الأولى.
الملحوظــات المنقَّحــة ضــرورة أن تلفــت هيئــة التحكــيم  مشــروع واقتُــرِح أن تُعــالَج في   -٦٥

ــراءات           ــاء إج ــة أثن ــد تكــون منطبق ــتي ق ــوانين ال ــن الق ــعة م ــة الواس ــراف إلى الطائف ــة الأط عناي
حظي هذا الاقتراح بتأييد عام، فقـد شُـدِّد مـن جهـة أخـرى علـى ضـرورة        في حين والتحكيم. 

  يم الحياد عندما تفعل ذلك.أن تلتزم هيئة التحك
الملحوظـات المنقَّحــة، اتَّفــق الفريــق العامــل علــى  مشــروع مــن  ٨وفيمـا يتعلــق بــالفقرة    -٦٦

الإشارة إلى فائدة إعداد جـدول زمـني للإجـراءات. وفي هـذا السـياق، اتُّفِـق أيضـاً علـى إدراج         
  وهيئة التحكيم.فق عليها الأطراف إشارات مرجعية إلى الترتيبات الإجرائية التي تتَّ

الملحوظــات المنقَّحــة، اتُّفِــق علــى حــذف عبــارة مشــروع مــن  ٩وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٦٧
" لأنَّ اسـتخدامها غـير شـائع. واقتُـرِح أيضـاً      جلسات الاستعراض السابقة لجلسات الاستماع"

"، بيــد أنــه اتُّفِــق علــى الاحتفــاظ بهمــا كعبــارتين عــامتين        تمهيــدي اجتمــاعحــذف عبــارة " 
ــ ". واتُّفِـــق كـــذلك علـــى اســـتخدام هـــذه  مـــؤتمر إدارة القضـــيةتخدامهما مـــع مصـــطلح "لاسـ

نص الملحوظات المنقَّحة. واتَّفق الفريق العامل أيضـاً  مشروع المصطلحات استخداماً متَّسقاً في 
  على تسليط الضوء على فائدة حضور ممثلي الأطراف في هذه الاجتماعات.

أنه في حـال عـدم مشـاركة أحـد الأطـراف في       ٩الفقرة واتُّفِق كذلك على أن توضِّح   -٦٨
الـذي  هذه الاجتماعات، ينبغي أن تُتاح في الجدول الزمني للإجـراءات الفرصـة للطـرف المعـني     

  لعرض حججه في سياق إجراءات التحكيم.لم يشارك 
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الملحوظات المنقَّحة لتعـالج الأشـكال   مشروع من  ١٠واتُّفِق على توسيع نطاق الفقرة   -٦٩
لمحتملة التي يمكن أن تتخـذها "القـرارات" (أمـر إجرائـي مـثلاً)، مـع التشـديد في الوقـت نفسـه          ا

على أهمية هذه القرارات بصرف النظـر عـن شـكلها. واتُّفِـق أيضـاً علـى أن توضِّـح الفقـرة أنـه          
يمكن اتخاذ القـرارات أثنـاء مـؤتمر إدارة القضـية وبعـده أيضـاً. وذُكِـرت أيضـاً إمكانيـة تسـجيل           

ار شفوي كتابيا في وقت لاحق.  ورُئي أنه ينبغي تحديد الفترة التي يمكـن في غضـونها إعـادة    قر
  " فضفاضة للغاية.في وقت لاحقالنظر في الترتيب الإجرائي (أو "القرار") لأنَّ عبارة "

يلـي:   علـى غـرار مـا   نصـها   ١٠واتَّفق الفريق العامل أيضاً على إضافة جملة في الفقـرة    -٧٠
ــد ت ــة التحكــيم والأطــراف أن       "وعن ــى هيئ ــد يكــون عل ــة، ق ــات الإجرائي ــيير الترتيب في  تضــعغ
 التــدابير الــتي تكــون الأطــراف قــد اتَّخــذتها للالتــزام بتلــك الترتيبــات وأن تتفــادى أيَّ  هــااعتبار

  شكل من أشكال الإجحاف في القيام بهذه التغييرات".
أنَّ  مفادهـا مسـألة   إلى وظـات المنقَّحـة  الملحق مشـروع  يتطرَّواقتُرِح في هذا السياق أن   -٧١
قـرار  أيِّ إلى تعـديل   بمفردهـا لكـي تعمـد   التحكيم قد لا تكون لديها السـلطة التقديريـة    اتهيئ

النظـر فيـه. واتُّفِـق علـى أن     عـادة  إإلى أو ترتيب سبق تسجيله على أنه اتفاق بـين الأطـراف أو   
شارة إلى ضرورة أن تتـوخى هيئـة التحكـيم    الملحوظات المنقَّحة هذه المسألة بالإمشروع عالِج ي

  الحرص الواجب في هذا الصدد.
ذكـر أهميـة ضـمان     ١١و ١٠وقُدِّم تعليـق مفـاده أنـه ينبغـي في سـياق تنقـيح الفقـرتين          -٧٢

  التحكيم. عمليةكفاءة 
أن تتشـاور هيئـة التحكـيم     أهميـة تُسـتخدَم كحكـم عـام يـبرز      ١١واستُذكِر أنَّ الفقرة   -٧٣

بشأن المسائل المتصـلة بتنظـيم إجـراءات التحكـيم. ولتوضـيح هـذا الغـرض، اتَّفـق          مع الأطراف
: "وهـذه هـي الحـال عمومـاً فيمـا يخـص       على النحو التاليالفريق العامل على إضافة جملة نصها 

على أنها مـن الاعتبـارات   عادةً معظم المسائل المتناولة في الملحوظات، وينبغي من ثمَّ النظر إليها 
  الحالات التي تبت فيها هيئة التحكيم في المسائل الإجرائيـة." وفي هـذا السـياق، اتَّفـق    العامة في

الفريق العامل على النظـر في حـذف الإشـارات المرجعيـة إلى المشـاورات مـع هيئـة التحكـيم أو         
  نص الملحوظات المنقَّحة.مشروع مع الأطراف، حسب الاقتضاء، في 

عــن كلمــة "الأعــم" أن يســتعيض الفريــق العامــل علــى  وفيمــا يتعلــق بالصــياغة، اتَّفــق   -٧٤
عبـارة   ١١، وعلـى أن يضـيف في نهايـة الفقـرة     ١١ بكلمة "العام" في الجملة الأولى مـن الفقـرة  

  "وتخطيط أعمال المحكَّمين" لتنبيه الأطراف إلى التأثير المحتمل لقراراتها على هيئة التحكيم.
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، اتَّفـق الفريـق العامـل علـى     حـة لحوظـات المنقَّ من مشـروع الم  ١٢وفيما يتعلق بالفقرة   -٧٥
لعـلَّ هيئـة   " بعبـارة " ع هـذه الممارسـة  لعـلَّ هيئـة التحكـيم تـودُّ أن تشـجِّ     الاستعاضة عـن عبـارة "  

تأخــذ بطريقــة التــوفير في التكــاليف هــذه". واتَّفــق الفريــق العامــل علــى ذكــر التحكــيم تــودُّ أن 
لأنَّ هذه الاجتماعات تفضي أيضـاً في بعـض    فوائد عقد اجتماعات بحضور الأطراف شخصيا

  الأحيان إلى وفورات في التكاليف.
    

      ٦إلى  ١الملحوظات  شروعم  - باء  
    مجموعة قواعد التحكيم  - ١  

الملحوظـات المنقَّحـة إلى مـا قبـل     مشـروع  من  ١٤اتَّفق الفريق العامل على نقل الفقرة   -٧٦
  موعة من قواعد التحكيم.بغية إبراز فوائد اختيار مج ١٣الفقرة 
الـتي تتمتـع بهـا هيئـة التحكـيم للبـت في       الصـلاحية  ، رُئـي أنَّ  ١٣وفيما يتعلـق بـالفقرة     -٧٧

ولـيس "ضـمن    قـانون التحكـيم المنطبـق    "كيفية سير الإجـراءات ينبغـي أن تكـون "مسـتندة إلى    
  . ولم يحظ هذا الرأي بالتأييد.حدود" ذلك القانون

لكـي تجسِّـد علـى نحـو أفضـل العلاقـة بـين شـتى المعـايير           ١٤الفقـرة  واتُّفِق علـى تنقـيح     -٧٨
"تحل محل" غـير مناسـبة للتعـبير عـن     العبارة المنطبقة. وفي هذا السياق، لاحظ الفريق العامل أنَّ 

  العلاقة بين تلك المعايير.
دئ إلى القواعـد أو المبـا  إشارات مرجعية الملحوظات المنقَّحة يورد مشروع واقتُرِح أن   -٧٩

التوجيهية الأخرى التي قد تكمل مجموعات معيَّنة مـن قواعـد التحكـيم (مثـل القواعـد الناظمـة       
أنـه اتُّفِـق علـى الاكتفـاء بالإشـارة إلى قواعـد التحكـيم        إلاَّ لتعيين محكَّم في الحـالات الطارئـة)،   

مشـروع  ذُكِر أنَّ ف ـ فيما يتعلق بالقواعد المتعلقـة بتعـيين محكَّـم في الحـالات الطارئـة،     ا أمَّالعامة. 
فتــرض مســبقاً أنَّ هيئــة التحكــيم معيَّنــة بالفعــل ومــن ثمَّ فــإنَّ الإشــارة إلى يالملحوظــات المنقَّحــة 

  تلك القواعد لن تكون في محلها.
    

    لغة أو لغات الإجراءات  - ٢  
الملحوظـات المنقَّحـة   مشـروع  من  ١٦اتُّفِق على الإشارة في الجملة الأخيرة من الفقرة   -٨٠
لى "المعايير" اللازم النظـر فيهـا عنـد اختيـار لغـة (لغـات) الإجـراءات عوضـاً عـن "الممارسـات           إ

  الشائعة".
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ــرة       -٨١ ــة الأخــيرة مــن الفق ــق العامــل في الجمل الملحوظــات مشــروع مــن  ١٧ونظــر الفري
إذا مـا تقـرر اسـتخدام أكثـر مـن لغـة واحـدة، كـان للأطـراف أن          المنقَّحة، التي تـنص علـى أنـه    

. واقتُرِح توضيح أنَّ اختيـار اللغـة   اختيار إحدى تلك اللغات لتكون اللغة ذات الحجِّية تنظر في
  ذات الحجية سيكون لأغراض الإجراءات حصراً.

في نهايـة الفقـرة   معقـوفتين  نظر الفريـق العامـل فيمـا إذا كـان المثـال الـوارد بـين        كذلك   -٨٢
شـة الفريـق العامـل لهـذه المسـألة، أُشـير       ينبغي أن يقتصر على قرارات التحكيم. وأثناء مناق ١٧

علـى قـرار التحكـيم النـهائي بـل        أن يؤثِّر لـيس فقـط  تحديد اللغة ذات الحجية من شأن إلى أنَّ 
على جوانب إجرائية أخرى، مثل الأوامر الإجرائية. ورُئي أيضاً أنَّ النص الـوارد بـين    وكذلك

صـيغة لغويـة   بهـا قـرار التحكـيم بـأكثر مـن      ينبغـي أن يشـير إلى الحـالات الـتي يصـدر      المعقوفتين 
المعقـوفتين  الفريق العامل على توسيع نطاق النص الوارد بـين  بعده واحدة. وأُجري نقاش اتَّفق 

  لمعالجة هذه المسائل.
استخدام أكثر مـن لغـة   في حين يمكن واتَّفق الفريق العامل على إضافة نص يوضِّح أنه   -٨٣

تصـدر  يمكـن أن  لقرارات الإجرائية وكذلك قـرارات التحكـيم   ، فإنَّ اخلال الإجراءات واحدة
  الأطراف على ذلك. اتَّفقتإذا  ،بلغة واحدة من تلك اللغات

الملحوظـات المنقَّحـة ينبغـي أن تتوجهـا     مشروع من  ١٨و ١٧واتُّفِق على أنَّ الفقرتين   -٨٤
  أيضاً إلى هيئة التحكيم بالإضافة إلى الأطراف.

المرفقـة ببيانـات الادعـاء والـدفاع أو     عبـارة " الاستعاضة عن عامل على واتَّفق الفريق ال  -٨٥
ــة الأولى مــن الفقــرة  مــة لاحقــاًالمقدَّ ــواردة في الجمل  الملحوظــات المنقَّحــةمشــروع مــن  ١٩" ال

  .نة"بعبارة على غرار "المدوَّ
حـة  الملحوظـات المنقَّ مشـروع  مـن   ٢٠واتَّفق الفريق العامل على أن تُجسَّـد في الفقـرة     -٨٦
بلغــة الإجــراءات قــد يحتــاج مــع ذلــك إلى  المــأنَّ الشــاهد الــذي يكــون مُالــتي مفادهــا فكــرة ال

  مساعدة من وقت لآخر بتوفير خدمات الترجمة الشفوية له.  
    

    مكان التحكيم  - ٣  
حـة،  الملحوظـات المنقَّ مشـروع  من  ٢٢نظر الفريق العامل في الجملة الأولى من الفقرة   -٨٧

 ر قضـايا التحكـيم المُسـيَّرة عمـلاً    بعض المؤسسات التحكيمية تشترط أن تُنظَ أنَّ التي تنص على
تتضـمن   ١٩٩٦صـيغة الملحوظـات لعـام     ر أنَّبقواعدها في موضِع المؤسسة. وفي حـين اسـتُذكِ  

الاتجـاه الحـالي حيـث تسـمح المؤسسـات      ى فيهـا  تلك الصيغة لا يتبـدَّ  أنَّ، أشير إلى مشابهاًنصاً 
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بقواعدها في مكان قد يختلف عن مكـان وجـود    ر قضايا التحكيم المُسيَّرة عملاًنظَبأن تُ عموماً
المؤسسات تشترط فيهـا  لا تزال إلى حالات أُشير المؤسسة. وعلى الرغم من هذا الاتجاه العام، 

(علـى سـبيل المثـال، في مجـال التحكـيم المتعلـق        داًمحـدَّ  مع ذلك أن يكون مكان التحكيم مكاناً
  ة من قواعد التحكيم الاستثماري).نلأساسية وفي مجموعات معيَّبالسلع ا

بعـض  مراعـاة أنَّ   فق الفريـق العامـل علـى حـذف عبـارة "مـع      اتَّوتجسيدا للاتجاه العام،   -٨٨
 . وتأييـداً ٢٢ في الجملة الأولى مـن الفقـرة  الواردة المؤسسة"  ...المؤسسات التحكيمية تشترط 

 علـى أنـه قـد تظـلّ     كافيـةً  دلالـةً  دةً" الواردة في تلك الجملـة تـدلُّ  كلمة "عا لهذا القرار، قيل إنَّ
  هناك استثناءات من هذا الاتجاه العام.  

فــق الفريــق العامــل علــى حــذف عبــارة "إذا لم يكــن قــد ســبق الاتفــاق عليــه فعــلاً"  واتَّ  -٨٩
  ، لأنها زائدة عن الحاجة.  ٢٢الفقرة تلك الواردة في نهاية 

 حـة أنَّ الملحوظـات المنقَّ مشـروع  مـن   ٢٣ح الفقـرة  لعامل على أن توضِّالفريق اواتَّفق   -٩٠
التبعـات القانونيـة الـتي    مختلـف  ن ، وأن تبـيِّ المنطبـق د عـادة قـانونَ التحكـيم    مكان التحكـيم يحـدِّ  

  .ذاتها ٢٣كور في الجملة الأولى من الفقرة تعقب ذلك، حسبما هو مذ
فـق الفريـق العامـل علـى     حـة، اتَّ وظـات المنقَّ الملحمشـروع  من  ٢٤وفيما يتعلق بالفقرة   -٩١

 في البنـد اردة عبارة "والمسائل الأخرى ذات الصلة" بعد عبارة "إجـراءات التحكـيم" الـو    إضافة
  ‘.٤‘ الفرعي
 ٢٥في الفقـرة  التحكـيم  " إلى "مكان" التحكيم بدلاً من "مقـرّ  إشارةإيراد ق على فِواتُّ  -٩٢

  ، حيثما ينطبق ذلك.  هأجزاء أخرى من وفيمن  مشروع الملحوظات المنقَّحة 
مشـروع  مـن   ٢٥ونظر الفريـق العامـل في مـا إذا كانـت العوامـل المـذكورة في الفقـرة          -٩٣

ر علـى اختيـار المكـان القـانوني للتحكـيم أو المكـان المـادي        حة هـي عوامـل تـؤثِّ   الملحوظات المنقَّ
  إجراءات التحكيم.  عقد ل

عـــن عبـــارة "تكتســـب" بعبـــارة "يمكـــن أن  ستعاضـــةالافـــق الفريـــق العامـــل علـــى واتَّ  -٩٤
علـى أن تضـاف إلى قائمـة     ق أيضـاً فِ. وات٢٥ُّكلمة "خاصة" في الفقرة  وعلى حذفتكتسب" 

  قيودُ التأهيل في بعض الدول فيما يتعلق بالمحامين. ٢٥العوامل الواردة في الفقرة 
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    ي مهامها دِّالخدمات الإدارية التي قد تحتاجها هيئة التحكيم لكي تؤ  - ٤  
ــق العامــل علــى أن توضِّ ــ اتَّ  -٩٥ ــة الأخــيرة مــن الفقــرة   فــق الفري مشــروع مــن  ٣٠ح الجمل

طلـع الأطـراف علـى    أن تُ فعليهـا ، سـرٍّ  هيئـة التحكـيم أمـينَ   تعـيِّن  حة أنه عندما الملحوظات المنقَّ
يرة مـن  ق علـى الاستعاضـة عـن عبـارة "كـان لهـا أن تُطلـع" في الجملـة الأخ ـ        ذلك. ولذلك، اتُّف ـِ

  ع عادة".  بعبارة "تطلِ ٣٠الفقرة 
 ٣٠في الفقـرة  الـواردة  ر" قـرِّ المفق الفريق العامل كذلك على حـذف الإشـارة إلى "  واتَّ  -٩٦

ــن  ــات المنقَّمشــروع م ــرِّ نَّحــة، لأالملحوظ ــادةً المق ــارس ع ــام  ر لا يم ــها المه ــتي يمارســها  نفس ال
  .السر  أمين
نتباه إلى الجملة الأخيرة من تلك الفقرة، والتي تشـير  ، وُجِّه الا٣٠وفيما يتعلق بالفقرة   -٩٧

أتعـابهم. وفي هـذا السـياق،     تحديـد  ر، بمـا في ذلـك  الس ءفيما يتصل بتعيين أمنامعيَّنة إلى شروط 
م ر تقــدِّتناولــت مســألة تعــيين أمنــاء الســمعيَّنــة هنالــك قواعــد أو مبــادئ توجيهيــة أنَّ أُشــير إلى 

دفـع  جـواز  ، وذلك على سـبيل المثـال فيمـا يتعلـق بمسـألة      ٣٠الفقرة  مها تقدِّأساليب مختلفة عمَّ
تتناول هذه المسـألة   ٣١الجملة الأخيرة من الفقرة  على ذلك، أُشير إلى أنَّ اهذه الأتعاب. ورد

  على نحو كاف.
المهـام الـتي   طائفـة  مـن مشـروع الملحوظـات المنقَّحـة، قيـل إنَّ       ٣١وفيما يتعلق بالفقرة   -٩٨

لتبيِّن على نحو أفضـل مختلـف    ٣١. واقتُرِحت إعادة صياغة الفقرة كبيرةا أمناء السر يضطلع به
أداء مهـام أكثـر   ‘ ٢‘تقـديم دعـم تنظيمـي بحـت، و    ‘ ١‘ فئات المهام التي يؤديها أمناء السر، أيْ

اتساماً بالطابع الفني (مثل إعـداد وقـائع قـرار التحكـيم أو التـاريخ الإجرائـي لـدعوى التحكـيم         
في آخــر الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة معقــوفتين إلى المهــام المــذكورة في الــنص الــوارد بــين  إضــافة
. وفيمـا يتعلـق بالفئـة الأخـيرة، أكَّـد      هيئـة التحكـيم  مشابهة لمهـام  أخرى أداء مهام ‘ ٣‘)، و٣١

وقَّـع  مهـام أخـرى تت  أيِّ عادة من أمناء السـر اتِّخـاذ قـرارات أو أداء    ع قَّيُتوالفريق العامل أنه لا 
  الأطراف من هيئة التحكيم أداءها.

تصـف وصـفاً كافيـاً الطـابع التنظيمـي البحـت        ٣١وقيل إنَّ الجملـة الأولى مـن الفقـرة      -٩٩
للمهام التي يمكن أن يؤديها أمناء السـر. لكـن أُعـرِب عـن الشـك فيمـا إذا كانـت الإشـارة إلى         

في عمليــة التحكــيم لا تطلــب  الملحوظــات المنقَّحــة، لأنَّ الأطــرافمشــروع ذلــك ضــرورية في 
عادة معلومات عن الأشخاص الذين يؤدون هـذه المهـام. وردا علـى ذلـك، رُئـي أنَّ الأطـراف       
ينبغي أن تُطلَع على المعلومات المتعلقة بأمناء السر الـذين يضـطلعون بهـذه المهـام وأنـه سـيُطلَب       

لهـم الاطـلاع علـى معلومـات      ، لأنـه قـد يتسـنى   بحيـادهم إقـرار  من أمنـاء السـر أن يوقِّعـوا علـى     
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ــوم أنَّ       ــه العم ــى وج ــي عل ــه رُئ ــد أن ــة. بي ــي   مشــروع معيَّن ــدِّم يألاَّ الملحوظــات المنقَّحــة ينبغ ق
الملحوظـات  مشـروع  توجيهات مفرطة التعقيد وأنَّ مسألة السرية متناولة على نحـو مسـتقل في   

  صيغتها الحالية.ب ٣١المنقَّحة. واتُّفِق على الاحتفاظ بالجملة الأولى من الفقرة 
سـمة بمزيـد مـن الطـابع الفـني الـتي يؤديهـا        وقُدِّم عدد مـن الاقتراحـات بشـأن المهـام المتَّ      -١٠٠

أمناء السر. فقد اتُّفق عموماً علـى أنـه ينبغـي إطـلاع الأطـراف علـى المعلومـات المتعلقـة بأمنـاء          
نطـاق. واقتُـرِح حـذف    عندما تكون هذه المهـام واسـعة ال  خصوصاً والسر والمهام التي يؤدونها، 

. واقتُـرِح أيضـاً تعـديل الجـزء الأول     ٣١ الفقـرة مـن  عبارة "أو متداخلة معها" من الجملة الثالثة 
الـذي  الـدور   يكـون هـذا  ولا : "علـى غـرار مـا يلـي    ليصـبح   ٣١من الجملـة الرابعـة مـن الفقـرة     

ضــاً أنــه لا حاجــة مثــل...". وذُكِــر أي نــة،وفــق شــروط معيَّ إلاَّمناســباً يضــطلع بــه أمــين الســر  
" لأنَّ هــذه المســألة مشــمولة علــى النحــو الكــافي الإفصــاح عــن ماهيــة دورهللاحتفــاظ بعبــارة "

  باشتراط موافقة الأطراف على هذا الدور.
علـى النحـو المـذكور في     بحيـادهم على إقـرار  وفيما يتعلق باشتراط أن يوقِّع أمناء السر   -١٠١

ح أن يُطالَـب أمنـاء السـر بـالتوقيع علـى إقـرار باسـتقلاليتهم        ، اقتُر٣١ِالجملة الرابعة من الفقرة 
انطباعـاً خاطئـاً   بالحيـاد  من أن يعطي اشـتراط التوقيـع علـى إقـرار      شواغلكذلك. وأُعرِب عن 

  بأنَّ أمناء السر يمكن بالفعل أن ينخرطوا في عملية اتِّخاذ القرارات.
لحوظـات المنقَّحـة علـى أنـه يُتوقَّـع      الممشـروع  وأُجري نقاش اتُّفِق بعده على الـنص في    -١٠٢

دعـاوى التحكـيم، وأنَّ   أثناء إجـراءات  محايدين ومستقلين وأن يظلوا من أمناء السر أن يكونوا 
عـوا  ، بمـا يشـمل الطلـب إلى أمنـاء السـر أن يوقِّ     هيئة التحكيم تكون مسـؤولة عـن ضـمان ذلـك    

الملحوظـات المنقَّحـة إلى   مشـروع   شيري. واتُّفِق كذلك على أن على إقرار باستقلالهم وحيادهم
 .وحيـادهم أمنـاء السـر التوقيـع علـى إقـرار باسـتقلاليتهم       قـد يُشـترط فيهـا علـى     حالات معيَّنـة  

  أمناء السر.على ذلك الإقرار إلى اعتراضات ت شواغل من أن يؤدي وأثير
    

    الرسوم والتكاليف والودائع المتعلقة بالتكاليف  - ٥  
تتضمن المبدأ الـذي يـنص علـى    حة من مشروع الملحوظات المنقَّ ٣٢لوحِظ أنَّ الفقرة   -١٠٣

الفقـرة  ن أنْ تبـيِّ عـادة تكـاليف التحكـيم. واتُّفِـق علـى      ل أن يتحمَّ ـالطرف الخاسـر  من شأن أنَّ 
تقاسـم التكـاليف فيمـا بينـها      ومنـها محتملة أخرى لتوزيع التكـاليف بـين الأطـراف،    معايير  ٣٢

أيِّ اتِّفـاق آخـر بـين الأطـراف. ورُئـي      ب ـناء على حيثياتهـا أو  بصرف النظر عن نتيجة الدعوى ب
  عاملاً يؤثِّر على توزيع التكاليف.تكون أنَّ البيئة القانونية في مكان التحكيم يمكن أيضاً أن 
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لتضمينها عناصر أخرى لتنظـر   ٣٢وعلاوة على ذلك، اتُّفِق على توسيع نطاق الفقرة   -١٠٤
ــة التحكــيم مــن أجــل الب ــ   ــع التكــاليف،  فيهــا هيئ العناصــر المــذكورة في  خصوصــاً وت في توزي

  .٣٥  الفقرة
الملحوظــات المنقَّحــة، ذُكِــر أنــه لــيس مــن      مشــروع مــن  ٣٤وفيمــا يتعلــق بــالفقرة     -١٠٥

الضروري ربط القرارات بشأن التكـاليف بقـرار التحكـيم النـهائي الصـادر بنـاء علـى حيثيـات         
الـدعوى.  إجـراءات  اليف في مراحـل مختلفـة مـن    الدعوى وأنه يمكن البت في مسألة توزيع التك

وفيما يتعلق بالوقت الذي يلزم فيـه تقـديم مـذكرات التكـاليف، اتُّفِـق علـى الإشـارة في الفقـرة         
التقديريـة لطلـب مـذكرات التكـاليف عنـدما يكـون ذلـك         الصلاحيةإلى أنَّ لهيئة التحكيم  ٣٤

لمراعــاة الحــالات الــتي تُنــهى فيهــا   ٣٤ مناســباً. وعــلاوة علــى ذلــك، اتُّفِــق علــى تنقــيح الفقــرة  
دعوى التحكيم دون إصدار قرار تحكيم نهائي. وفي هذا الصـدد، اتُّفِـق علـى حـذف     إجراءات 

مـن الجملـة الأخـيرة مـن     " على حيثيـات الـدعوى   ءًبنا ...كأن يكون ذلك قبل أو بعد عبارة "
  .٣٤الفقرة 
الملحوظـات المنقَّحـة قائمـة بالعوامـل     ع مشـرو  مـن  ٣٥واتُّفِق علـى أن تُـدرَج في الفقـرة      -١٠٦

التي ينبغي أن تنظر فيها هيئة التحكيم عند توزيع التكـاليف عوضـاً عـن الإشـارة إلى التوجيهـات      
العوامـل   تلـك أو القواعد السارية لدى مؤسسات تحكيمية معيَّنـة. واتُّفِـق كـذلك علـى النظـر في      

لمعاقبة الأطـراف علـى سـلوكها. وفي هـذا      لا باعتبارها طريقة لأغراض توزيع التكاليف فحسبُ
تأخــذ عــادة في لا الملحوظــات المنقَّحــة إلى أنَّ هيئــة التحكــيم مشــروع شــير يالســياق، اقتُــرِح أن 

  عندما يكون له تأثير فعلي على تكاليف الدعوى.إلاَّ الاعتبار سلوك الأطراف 
ــق علــى أن تُحــذَف مــن الفقــرة      -١٠٧ ــارات "الع ٣٥وفي هــذا الســياق، اتُّفِ ــة ب  "غــير المنطقي

"، وأن تُعــرَض الأمثلــة فيهــا بصــورة عامــة ومحايــدة (مــثلاً بالإشــارة إلى   المغــالاة"و "الإفــراط"و
عـــدم الانصـــياع للأوامـــر "العبـــارة أنَّ إلى أيضـــاً  وأُشـــيرتعـــاون الأطـــراف أو عـــدم تعاونهـــا). 

  .وضع ذلك في الحسبانتكاليف إضافية، ولذلك ينبغي أن يُتكبُّد ب يمكن أن تسبِّ "الإجرائية
مشـروع  مـن   ٣٧في الفقـرة  الـواردة  " ضريبة القيمة المضافةوفيما يتعلق بالإشارة إلى "  -١٠٨

الملحوظــات المنقَّحــة، نظــر الفريــق العامــل فيمــا إذا كــان ينبغــي الإشــارة إلى أنــواع أخــرى مــن 
أنــه يمكــن علــى بعــده الضــرائب (مثــل ضــريبة الــدخل). وأُجــري نقــاش اتَّفــق الفريــق العامــل    

أنَّ الإشارة إلى أنواع أخرى مـن الضـرائب    الاحتفاظ بالإشارة إلى "ضريبة القيمة المضافة"، إلاَّ
  نها ستفضي عموماً إلى تعقيد النص دون توفير توجيهات هامة.  ، حيث إلا داعي إلى إضافتها
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ثانيـة مـن الفقـرة    ورُئي أثناء النقاش أنَّ من الأفضل إدراج العناصر الواردة في الجملـة ال   -١٠٩
في البند الفرعي المتعلق بالرسـوم والتكـاليف. واقتُـرِح توضـيح أنَّ الودائـع يمكـن أن تسـدَّد         ٣٧

  بالكامل أو على أقساط، وأنَّ الضمانات المصرفية يمكن أن تُستَخدم لتقديم هذه الودائع.
ريـق العامـل علـى    الملحوظـات المنقَّحـة، اتَّفـق الف   مشـروع  من  ٣٩وفيما يتعلق بالفقرة   -١١٠

إدراج حكــم يــنص علــى أنــه إذا لم تكــن المؤسســة تــوفِّر خــدمات إدارة الودائــع، يكــون علــى   
مــع مصــرف أو مقــدِّم خــدمات  اللازمــةالأطــراف أو علــى هيئــة التحكــيم أن تتخــذ الترتيبــات 

 ة عليهـا" في خارجي آخر مثلاً. وعلاوة على ذلك، اتُّفِق على الاستعاضة عن عبـارة "المسـتحقَّ  
  بعبارة "على الودائع". ٣٨نهاية الفقرة 

" الـتي مـن   عقوبـات دوليـة  ، أُبديت آراء مختلفـة بشـأن عبـارة "   ٣٩وفيما يتعلق بالفقرة   -١١١
الودائـع. وقُـدِّم اقتـراح بتوسـيع     المـدفوعات و شأنها أن تحدَّ من قـدرة هيئـة التحكـيم علـى إدارة     

ــدِّم      ــود"، في حــين قُ ــارة بإضــافة كلمــة "قي ــراح آخــر بحــذف الإشــارة إلى تلــك    نطــاق العب اقت
العقوبــات برمتــها. وقُــدِّم اقتــراح ثالــث بــأن تُقصَــر تلــك العقوبــات علــى تلــك الــتي تفرضــها     
المنظمات الدولية، بحيث تُستَبعد العقوبات التي تفرضها دولـة بمفردهـا أو مجموعـة مـن الـدول.      

وليـة" بعبـارة "أي قيـود علـى     وأُجري نقاش اتُّفِق بعده على الاستعاضة عـن عبـارة "عقوبـات د   
  التجارة أو السداد".

الملحوظــات المنقَّحــة بعــد مشــروع مــن  ٤٠واتَّفــق الفريــق العامــل علــى وضــع الفقــرة   -١١٢
  منه لأنها تتناول مسألة مشابهة. ٣٧الفقرة 

    
    التدابير المؤقتة    

مستقلاً عن الترتيبـات  باباً تضمن يالملحوظات المنقَّحة ينبغي أن مشروع اتُّفِق على أنَّ   -١١٣
البـاب  ". ورُئـي بوجـه عـام أنَّ    ترتيبـات تبـادل الإفـادات المكتوبـة    " عـن البـاب  تة، ربما قبـل  المؤقَّ

الجديد لا ينبغـي أن يكـون توجيهيـا ولا يلـزم أن يتنـاول مختلـف أنـواع التـدابير المؤقتـة. واتُّفِـق           
ــى أنَّ  ــاب عل ــة:    الب ــب التالي ــاول الجوان ــذكور يمكــن أن يتن أنَّ معظــم قواعــد التحكــيم   ‘ ١‘الم

أنَّ الــدعاوى ‘ ٢‘تــة؛ ووقــوانين التحكــيم المعمــول بهــا تجيــز لهيئــات التحكــيم اتخــاذ تــدابير مؤقَّ 
لــيس ت أنَّ إنفــاذ التــدبير المؤقَّــ‘ ٣‘تــة؛ والمسـتعجلة تُرفَــع عــادة مــن أجــل استصــدار تـدابير مؤقَّ  

تستمر حتى وإن طلـب طـرف إجـراء    أن  من شأنهاأنَّ إجراءات التحكيم ‘ ٤‘؛ ومكفولاً دائماً
ق إليهــا رَّ(تطــ تــةالتكــاليف والضــمانات المتعلقــة بالتــدابير المؤقَّ‘ ٥‘تــا مــن محكمــة وطنيــة؛ ومؤقَّ

  .)٣٦حة في الفقرة مشروع الملحوظات المنقَّ
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    سرية المعلومات المتعلقة بالتحكيم؛ وإمكانية الاتفاق عليها  - ٦  
 ،حـة الملحوظـات المنقَّ مشـروع  مـن   ٤٣الفقرة  تنقيحوجوب فق الفريق العامل على اتَّ  -١١٤

بحيـث يكـون    ،علـى السـرية   فقـت مسـبقاً  الأطـراف قـد اتَّ  الـتي لا تكـون فيهـا     الـة الحالتي تعـالج  
ــة][شــاغلاً[كانــت الســرية إذا علــى النحــو التــالي: " نصــها  في الأطــراف ترغــب فقــد ، ]أولوي
عـن التأييـد للإبقـاء     ورغـم الإعـراب  . "تسـجيل وجـوب السـرية في شـكل اتفـاق      علـى  الاتفاق

، فقـد  بعـد العبـارة "ترغـب الأطـراف في الاتفـاق"     على عبارة "بعد التشاور مع هيئة التحكيم" 
  ئي بوجه عام أنها غير ضرورية.رُ

إشـارة  ن تتضـمَّ حـة ينبغـي أن   الملحوظـات المنقَّ مشـروع  مـن   ٤٤ق على أنَّ الفقرة فِتُّوا  -١١٥
  الخبراء والشهود.ا يتعلق بفيم سريةالالتزامات إلى 
أنـه  ئـي  حـة، رُ الملحوظـات المنقَّ مشـروع  من  ٤٥وفيما يتعلق بالجملة الثانية من الفقرة   -١١٦

بوسـع الأطـراف أن تتفـق علـى الترتيبـات       أن تتخذ هيئة التحكيم "ترتيبـا" وأنَّ ليس من اللازم 
لاع علـى  بوجـه عـام إمكانيـة الاطِّ ـ    دبأنفسها. وأُشير أيضا إلى أنَّ الترتيبات من هذا القبيل تقيِّ ـ

ق علـى  ف ـِنة بدلا من الحد من الكشف عن المعلومات. ولمعالجة هـذه الشـواغل، اتُّ  معلومات معيَّ
في  يئـة التحكـيم  ولهعلـى النحـو التـالي: "ويجـوز للأطـراف،       ٤٥تنقيح الجملة الثانية من الفقـرة  

 بقصــرذلــك علــى ســبيل المثــال  و، أن تتخــذ ترتيبــات بشــأن تلــك المعلومــات،   يَّنــةحــالات مع
  ."المعيَّنينلاع عليها على عدد محدود من الأشخاص الاطِّإمكانية 
ج الـذي يعـالِ   البـاب حـة في  من مشروع الملحوظـات المنقَّ  ٤٧توضع الفقرة  ح ألاَّواقتُرِ  -١١٧

ي. نَّ مضمونها يتناول الشفافية في التحكيم الاسـتثمار لأسرية المعلومات في التحكيم التجاري 
ح في هـذا  . واقتُـرِ ا مسـتقلاً ا أو فرعي ـأساسـي بابـاً  ل ينبغـي أن تشـكِّ   ٤٧الفقـرة   ومن ثم، قيل إنَّ

حــــة تمييــــزا واضــــحا بــــين التحكــــيم التجــــاري الملحوظــــات المنقَّمشــــروع ز يِّــــيمالســــياق أن 
بـين   ا علـى ذلـك إلى أنَّ النـهج العـام للفريـق العامـل هـو عـدم التمييـز         والاستثماري. وأُشير رد

  من أجل توفير إرشادات عامة.وذلك حة الملحوظات المنقَّمشروع مختلف أنواع التحكيم في 
ب عنـها في  عـرِ الشـواغل الـتي أُ  علـى نحـو واف   ج تعـالِ  ٤٧ورُئي بوجه عـام أنَّ الفقـرة     -١١٨
الحاديـة والسـتين بشـأن ضـرورة تسـليط الضـوء علـى مسـألة الشـفافية مـن           الفريق العامل دورة 

  اقها على التحكيم الاستثماري.حيث انطب
ــتُّانقــاش أُجــري و  -١١٩ ، مــع ٦الملحوظــة رقــم في  ٤٧علــى الإبقــاء علــى الفقــرة  ه ق بعــدفِ
  .أيضاً الشفافية يبرزتنقيح عنوان تلك الملحوظة على نحو  إمكانية
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ق ف ـِحـة، اتُّ الملحوظات المنقَّمشروع من  ٤٧الواردة في الفقرة  ٤وفيما يتعلق بالحاشية   -١٢٠
المـادة  مـن   ٤الفقـرة  و ،ترال المتعلقـة بالشـفافية  ينصوص الأونس ـالإشارة إلى الاقتصار على على 
مــع بيــان أنَّ هنــاك  ،)٢٠١٣مــن قواعــد الأونســيترال للتحكــيم (بصــيغتها المعتمــدة في عــام  ١

  قواعد أخرى تنص أيضا على الشفافية.
المنقَّحة إلى الحالات الـتي يتضـمن   الملحوظات مشروع شير يولم يحظ بالتأييد اقتراحٌ بأن   -١٢١

  فيها اتفاق التحكيم أو العقد الأساسي الذي تستند إليه المنازعة أحكاما تتعلق بالسرية.
    

    ١٩إلى  ٧ حوظاتالمل شروعم  - جيم  
إلى مقترحـات بشـأن الأجـزاء المتبقيـة مـن      دورتـه، اسـتمع   الفريق العامـل  أنْ يختتم قبل   -١٢٢

  مداولات.أيِّ حة دون إجراء لمنقَّالملحوظات امشروع 
    

    ٧ لحوظةعنوان الم
لكترونيــــة" بكلمــــة عــــن كلمــــة "الإ ٧ لحوظــــةفي عنــــوان المت الاستعاضــــة حــــرِاقتُ  -١٢٣

  "التكنولوجية".
    

      ٥٢الفقرة 
بـين هيئـة التحكـيم والأطـراف،      المباشـر  لاتصالاتاباستخدام تبادل ت التوصية اقتُرِح  -١٢٤

  .  ٥٢الفقرة في من الممارسات الاعتيادية راف بأنه الاعتب وعدم الاكتفاء
      ٥٣الفقرة 
إلى الجــدول الــزمني للإجــراءات الــذي  إشــارة تتضــمَّنلكــي  ٥٣تنقــيح الفقــرة  اقتُــرِح  -١٢٥

  ينبغي للأطراف أن تلتزم به.  
    

    ٦٢الفقرة 
تسوية الوديـة  على نحو أكثر إيجابية إمكانية ال لكي تتبدى فيها ٦٢اقتُرِح تنقيح الفقرة   -١٢٦

ــاء إجــراءات التحكــيم.   ــرِحوأثن ــارة "خــارج ســياق إجــراءات التحكــيم"     اقتُ أيضــاً حــذف عب
الفقـرة   تـنصَّ  أناقتُـرِح كـذلك   و. الثانيـة الواردة في الجملـة الأولى وكلمـة "العديـد" في الجملـة     

، وديـة  أن تطرح إمكانية التوصل إلى تسوية لها أمكنلهيئة التحكيم، حيثما يمكن على أنه  ٦٢
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. وفي ذلك الصـدد، ذهـب   ، إذا ما طُلب إليها ذلكاه أو تساعد الأطراف في مفاوضاتهتوجِّ أن
  اقتراح آخر إلى حذف عبارة "مع التزام الحيطة والحذر الواجبين".  

    
    ٦٦الفقرة 
  .  ٦٦اقتُرِحت الإشارة إلى القانون المنطبق في الجملة الأخيرة من الفقرة   -١٢٧

    
    ٦٧الفقرة 
بعبــــارة  ٦٧الفقــــرة  دة فير" الــــوااســــتنتاجاتهااقتُرِحــــت الاستعاضــــة عــــن عبــــارة "   -١٢٨

  ."استدلالاتها"
    

    ٧٠الفقرة 
  .  ٥٦إلى الفقرة  ٧٠في الفقرة  مرجعية إدراج إشارة اقتُرِح  -١٢٩

    
    ١٣الملحوظة 

  المترتبة على عدم مثول الشهود.   التبعات ١٣الملحوظة اقتُرِح أن تتناول   -١٣٠
    
      ٧٣رة الفق

، إرشـادات بشـأن الاتصـالات    ٨١، علـى غـرار الفقـرة    ٧٣لفقرة تُدرَج في ااقتُرِح أن   -١٣١
  مع الشهود في سياق الإفادات المكتوبة.  

    
      ٧٦الفقرة 
  الممارسة العامة بشأن ترتيب استجواب الشهود.   ٧٦الفقرة تحدِّد اقتُرِح أن   -١٣٢

    
      ٧٧الفقرة 
مت إفادة مكتوبة، فعادة مـا  دِّأنه إذا ما قُ ٧٧ملة الأخيرة من الفقرة الج تبيِّناقتُرِح أن   -١٣٣

  على تأكيد الإفادة المكتوبة وتلخيصها وتحديثها.   ةالشفويالشهادة صر تقت
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      ٧٩الفقرة 
ــ رُئــي أنَّ مــن المستصــوب   -١٣٤ التنــوع في القــوانين علــى نحــو أفضــل   ٧٩د الفقــرة أن تجسِّ

ــق    ــا يتعل ــة إدلاء بإموالممارســات فيم ــا بشــهادته كشــاهد    كاني ــل طــرف م ــهممث ــة  وبقائ في قاع
  بعد الإدلاء بشهادته كشاهد.  جلسات الاستماع 

    
      ٨٠الفقرة 
ــ  - ١٣٥ ــه في الاســتماع إلى       تاقتُرِح ــذي يمكــن اتباع ــب ال ــة بالترتي ــارة إلى الممارســة المتعلق الإش

د المــدعى عليــه، علــى ســبيل الشــهود (كالاســتماع أولاً إلى شــهود المــدعي، ثم الاســتماع إلى شــهو
  المثال).

    
      ٩٥إلى  ٨٥الفقرات 

إذا ما قدَّم طـرف أو أكثـر   ‘ ١‘حة : الملحوظات المنقَّمشروع ح إدراج ما يلي في رِاقتُ  -١٣٦
مـــن ‘ ٢‘رأيَ خـــبير، فيُستصـــوب أن تستشـــير هيئـــة التحكـــيم الخـــبراء قبـــل إعـــداد التقريـــر؛  

‘ ٣‘في أمـر تعـيين خـبير؛     حديـد المسـائل قبـل البـتِّ    بت المستصوب أن تقـوم هيئـة التحكـيم أولاً   
 تبــيِّنينبغــي أن ‘ ٤‘يمكــن إيــراد معلومــات إضــافية عــن ممارســة تعــيين خــبير مشــترك واحــد؛ و 

  بوضوح الخبرة الفنية المطلوب توافرها في الخبير.   المرجعية الاختصاصات
    

      ١٠١الفقرة 
ح لإتاحــة زامــي، ولــذا، ينبغــي أن تُــنقَّ   مفرطــة في طابعهــا الإل  ١٠١الفقــرة  ئــي أنَّرُ  -١٣٧

  .  الدعوىم أثناء الزيارات الميدانية على أنها أدلة في إمكانية التعامل مع البيانات التي تقدَّ
    

    ١١٢الفقرة 
بشـأن  علـى استصـواب إجـراء مشـاورات مـع الأطـراف        ١١٢د الفقرة ح أن تؤكِّرِاقتُ  -١٣٨

من شـأنها  هيئات التحكيم  أنَّ ر أيضاًكِماع. وذُبعد جلسات الاستالحاجة إلى تقديم مذكرات 
  .  اما إذا كان تقديم تلك المذكرات ضروري ،أثناءهاجلسات الاستماع أو ، قبل دأن تحدِّعادةً 
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    ١١٣الفقرة 
ــ  -١٣٩ ــة إجــراء مــداولات   ١١٣ن الفقــرة ح أن تتضــمَّرِاقتُ ــلَ إمكاني جلســات الاســتماع  قب

  .  وبعدها "بقليل" أيضاً
    
    ١١٥رة الفق

 من المشـكوك فيـه أنَّ   شيوعا، فإنَّ تالضم ازدادحالات  أنَّ قيل إنه لئن كان صحيحاً  -١٤٠
حـالات   أنَّ ر أيضـاً ك ـِدة الأطـراف. وذُ ذلك كان نتيجة التطورات الحاصلة في المعاملات المتعدِّ

طرفـا  من قبلُ  ة لأنها قد تكونالأطراف الثالثة المنضمَّمن متزامنة موافقة الضم لا تقتضي كلها 
  في اتفاق التحكيم.

    
    مسائل إضافية

ن حكمـا بشـأن جـدوى إدراج    تضـمَّ يحـة يمكـن أن   الملحوظـات المنقَّ مشـروع   رُئي أنَّ  -١٤١
مـن أجـل التعامـل مـع الحـالات الـتي       خصوصـاً  وعن التاريخ الإجرائي في قـرار التحكـيم،   باب 

  يوجد فيها طرف غير مشارك.  
الظـروف الناشـئة    أيضـاً حـة  الملحوظـات المنقَّ مشروع  أن يتناولباح م اقتروفي حين قُدِّ  -١٤٢

الملحوظــات مشــروع ذلــك خــارج عــن نطــاق  أنَّارتُئــي عمومــاً بعــد صــدور قــرار التحكــيم، 
  حة.المنقَّ
  


